
______________________________________________________________________________________________________ ______________________ –152015  
 

 
- 273 - 

 
 

 
 

 

I. تمھید:  
لقد انبثق من انھیار نظام بروتن وودز لأسعار الصرف في مطلع سبعینات القرن الماضي عدد كبیر من تصنیفات 

الجامد والتعویم الحر، یتخللھا تصنیفات كثیرة لأنظمة وسیطة بین ھذین أنظمة الصرف تتراوح بین طرفي الربط 
وما زاد من تأزم وضع النظام النقدي الدولي ھو الموجة الأخیرة من الأزمات المالیة التي شھدتھا . المتطرفین النظامین

الأرثوذكسیون "یطلق علیھم الأسواق الناشئة، والتي اختلف الخبراء في تفسیر أسبابھا، والتي أرجعھا عدة مراقبون 
القائلة بأن الخیارین الوحیدین لھذه البلدان فیما یتعلق بأنظمة " الثنائیة القطبیة "إلى عدم إتباع وجھة نظر  "الجدد

أو الاتحادات النقدیة وإما إتباع التعویم  مجلس العملةالدولرة، : بأشكالھ الثلاث إما الربط الجامد الفائق: صرفھا ھما
  . الحر، معللین بذلك أن أنظمة الصرف الوسیطة سوف تؤول للزوال في المدى الطویل

الجزائر من الدول الناشئة، وبعد أن شھدت توجھا أساسیا في السیاسة الاقتصادیة تمثل في التحول من  وباعتبار
، فقد أصبحت مرغمة على إعادة 1986قتصاد الموجھ إلى الاقتصاد الحر إثر الأزمة الاقتصادیة التي مرت بھا سنة الا

. النظر فیما یتعلق بنظام سعر صرفھا وھذا بما یتناسب مع خصائص اقتصادھا وھو ما یعطي للموضوع أھمیة بالغة
الصرف الجامدة في صورة مجلس العملة وإسقاط شروطھ  حیث یتمثل الھدف من ھذه الدراسة في تحلیل أحد أھم أنظمة

مع الخصائص المؤسساتیة والھیكلیة للاقتصاد الجزائري، وذلك من أجل الإجابة على التساؤل الرئیسي ا ومدى تطابقھ
  ھل یعتبر مجلس العملة نظام صرف ملائم للاقتصاد الجزائري ؟ : التالي

لا یعتبر مجلس العملة نظام صرف ملائم : اغة الفرضیة التالیةالإجابة على ھذا التساؤل فقد تم صی ولغرض
وقد تم في ھذه الدراسة الاعتماد على المنھج الاستنباطي، من خلال الاستعانة بالنظریات . للجزائر في الوقت الراھن

  .قةلاختبار صحة الفرضیة السابوالقوانین المعلومة والانتقال إلى عالم الواقع قصد البحث عن البیانات 
  :أما ما یتعلق بالدراسات السابقة فلعل من الأمثلة لذلك دراستین أساسیتین

Nabil JEDLANE, « Des caisses d’émission au Maghreb ? », LEO « Laboratoire d’Economie 
d’Orléans », Université d’Orléans, France, 2005. 

والمغرب لنظام مجلس العملة كمرحلة تمھیدیة لإقامة الباحث إمكانیة تبني كل من الجزائر، تونس  درسحیث 
  : أما الدراسة الثانیة. اتحاد نقدي بین ھذه الدول

Sophie Chauvin, Pierre Villa, « Le Currency board à travers l’expérience de l’Argentine », 
CEPII, N2003-07, 2003. 

كنظام صرف یعمل على  1991اعتمدتھ الأرجنتین سنة  فقد درس فیھا الباحثان نظام مجلس العملة الذي   
  . القضاء على التضخم الجامح الذي كانت تعاني منھ الأرجنتین آنذاك

II. مجلس العملة وشروط تبنیھ:  
من الصعب إعطاء تعریف دقیق لمجلس العملة نظرا لاختلاف ھذا النظام من دولة إلى أخرى، إلا أن 

بالاعتماد على  عبارة عن مؤسسة نقدیة، تقوم بإصدار القاعدة النقدیة« ھذا المجلس على أنھ  عرّف **ویلیامسون
والتي تعمل على تحقیق  ھذه المؤسسة یتم تأسیسھا بقوة القانون، 1.»الأصول الأجنبیة فقط وبخاصة احتیاطات الصرف

  بعض الشروط المؤسساتیة كربط معدل الصرف بعملة واحدة دون وجود نطاق للتقلبات وذلك بمعدل صرف ثابت، حیث
___________________ 
eMail : (*) Say082@yahoo.com  

  
  ذي یعتبر من أھم ترتیبات أنظمة الصرف الجامدة ھذه الورقة إلى دراسة وتحلیل نظام مجلس العملة ال تھدف

وإسقاطھ على خصائص الاقتصاد الجزائري لمعرفة إن كان یمثل أفضل بدیل لنظام الصرف في الجزائر، وخلصت 
  .النتیجة النھائیة لھذه الدراسة إلى أن الجزائر لا تتوفر في الوقت الحاضر على شروط تطبیق مثل ھذا النظام

  

 الجزائر، نظام معدل الصرف، مجلس العملة.  
  

JELE42 ،F31 ،F41.  
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سیة تتمتع بالاستقرار یتم اختیار عملة الربط من خلال توقع استقرارھا وسمعتھا الدولیة، أو الربط بسلة عملات رئی 
وراق والقطع النقدیة للعملة القابلیة الكلیة للتحویل بین الأبالإضافة إلى  2 .والقبول العام على المستوى الدولي والمحلي

وقابلیة تحویل العملة ھي إمكانیة إعطاء فرصة للمحلیین وغیر المحلیین المحلیة مع عملة الربط بمعدل صرف ثابت، 
وبالتالي لا توجد أي ، 3للحصول، دون قیود ولا تمییز، على عملة الدول الأخرى لتحقیق المدفوعات والتحویلات اللازمة

حتیاطات الصرف بالعملة الأجنبیة عن طریق ا %100ولا یتحقق ذلك إلا بتغطیة القاعدة النقدیة بـ  4.رقابة على الصرف
 %10أو  %5كما یحتفظ مجلس العملة بھامش زیادة من الاحتیاطات بـ . عالیة السیولة والتي تمثل أصول مجلس العملة

  5.لتغطیة احتمالات خسارة الأصول الاحتیاطیة
  6:المؤسساتیة السابقة فھناك شروط ھیكلیة وھي للشروطبالإضافة 

  تنافسیة قویة للشركات ؛  -1
  مالیة عامة صافیة ؛  -2
  مرونة سوق العمل ؛  -3
  درجة قویة للانفتاح الاقتصادي ؛  -4
  سلامة وملاءة القطاع البنكي ؛  -5
  . وضع إستراتیجیة للخروج من مجلس العملة -6
الذي یتوفر على  Orthodoxeلعملة، وھما مجلس العملة في الأخیر أن نمیز نوعین أساسیین من مجالس ا ویمكن 

الذي ھو مجلس عملة دون شرطي الانضباط الجبائي ووظیفة  Hétérodoxeجمیع الشروط سالفة الذكر ومجلس العملة 
  .مقرض الملاذ الأخیر

ك المركزي، من الملحق یبین أھم أوجھ التفرقة بین میزانیتي مجلس العملة الأورثوذكسي والبن) 01(إن الشكل 
  .لكلا المؤسستین Tمن خلال مقارنة حسابات 

القطع والأوراق النقدیة (یحتفظ مجلس العملة بأصول احتیاطات الصرف السائلة فقط من أجل تغطیة النقد   
ترتبط القاعدة النقدیة بشكل حصري بشراء وبیع . ، كما یمكن للمجلس أیضا أن یحتفظ بودائع البنوك التجاریة)المتداولة

لعملة الأجنبیة بمعدل صرف ثابت، وعلیھ لا یوجد أي مكان لاستقلالیة السیاسة النقدیة في ظل مجلس العملة، وعرض ا
  .النقود ھنا یكون متغیر خارجي

وعلى العكس من ذلك، فإن البنك المركزي یحتوي أیضا على الأصول المحلیة، والتي تحتوي بدورھا على   
ویمكن مراقبة عرض النقود في ظل البنك المركزي بشكل أساسي وفعال من  ،مةأصول البنوك المحلیة وقروض للحكو

وفي الجھة المقابلة، فإن البنوك . خلال عملیات السوق المفتوحة عبر شراء الأصول من البنوك التجاریة أو العكس
  .التجاریة تحتوي على احتیاطاتھا من البنك المركزي

لملحق یبین أن مجلس العملة لا یمكن لھ شراء سندات الحكومة، لأن من ا) 01(الظاھر في الشكل  Tإن الحساب 
القاعدة النقدیة یتم تغطیتھا بشكل كلي باحتیاطات الصرف السائلة، وبالتالي لا یمكن التقلیص من العجوزات الحكومیة من 

د ھناك في ظل ھذا عبر عملیات السوق المفتوحة أو عبر قنوات أخرى، أي لا یوج) خلق التضخم( خلال خلق النقود 
البنك المركزي یستطیع القیام بالسیاسة النقدیة بشكل  كما أن. النظام ما یسمى بالتمویل بالعجز أو التمویل التضخمي

اعتیادي، على عكس مجلس العملة الذي لا یتوفر على استقلالیة في السیاسة النقدیة نظرا للقواعد الأساسیة الصارمة لھذا 
  ).رض الملاذ الأخیرعدم وجود مق( النظام 

، وبعد 1849سنة  Mauritiusإن أول محاولة ناجحة لإقامة مجلس العملة في المستعمرات البریطانیة كانت في   
 1912مع ھذا النظام وصل إلى شكلھ الناضج مع مجلس العملة لإفریقیا الغربیة، والتي أقیمت سنة  التجاربالعدید من 

وقد أصبح مجلس العملة لدول إفریقیا الغربیة نموذج . جیریا، سیرالیون، غانا وغامبیانی: للمستعمرات البریطانیة لكل من 
لعدید من مجالس العملة التي جاءت فیما بعد، حین بلغ مجلس العملة أوج مستویاتھ مع أواخر في اكبیر وفعال یحتذى بھ 

تعمرة فضلت ھذا النوع من الترتیبات منذ كما أن الدول المس. دولة تتبع ھذا النظام 50، حیث كانت حوالي 1940سنوات 
أن بدأ مجلس العملة یبلي البلاء الحسن ویُظھر مستویات منخفضة من التضخم، والقابلیة التامة للتحویل مع مستویات نمو 

  7.جیدة
فأول مجلس عملة تم تأسیسھ كان  أما فیما یخص مجالس العملة المعاصرة والحدیثة والتي تسمى بالجیل الثاني،  

وذلك بعد  1991، والذي بقي مرتبط بشكل قوي بالدولار الأمریكي، ثم الأرجنتین سنة 1983في ھونغ كونغ سنة 
لیعرف العقد الأخیر من القرن الماضي مجالس عملة لبعض  8.الموجة الكبیرة من التضخم الجامح الذي شھده ھذا البلد

، اللتان اعتمدتا مبدئیا على كل من المارك الألماني 1994ولتوانیا  1992كانت في مرحلة انتقالیة كاستونیا  الدول التي
والدولار الأمریكي على الترتیب من أجل التحرر من الماضي الاشتراكي للاتحاد السوفیاتي ومن منطقة الروبل للالتحاق 

لكن ھذه الدول لم تطبق جمیع  ،1997والبوسنة  1997ى بلغاریا بالعالم الغربي اللیبیرالي، وھو ما ینطبق أیضا عل
  .خصائص مجلس العملة الأورثوذكسي
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III.   ھل الجزائر مستعدة لتبني مجلس العملة ؟  
من أجل أن تستفید الجزائر من ایجابیات نظام مجلس العملة، ینبغي أن تجتمع فیھا الشروط سابقة الذكر، وھو ما 

  .قتصاد الجزائري للحكم إن كان من مصلحة الجزائر تبني مجلس العملة من عدمھسوف یتم إسقاطھ على الا
كلما كان مستوى الاحتیاطات مھم كلما عمل مجلس : تشكیل مستوى ھام من الاحتیاطات بالعملات الأجنبیة -1

عملة البلد ونظام  العملة على الحفاظ على ثقة الجمھور بصفة عامة والأسواق المالیة بصفة خاصة، وذلك من خلال جعل
ولو یتم إسقاط ذلك . سعر الصرف أكثر شفافیة، وبالتالي حمایتھ من الھجمات المضاربیة الناتجة عن تخفیض قیمة العملة

، فإن الجزائر أصبحت تحتل المراتب الأولى في العالم من حیث مخزون احتیاطات الصرف بـ الاقتصاد الوطنيعلى 
وما یمكن استخلاصھ من الجدول . 20129ملیار دولار سنة  190.66تتجاوز عتبة ، ل2011ملیار دولار سنة  182.22

  :ما یلي 2012-1999من الملحق خلال الفترة ) 01(
  ظاھرة نقدیة جدیدة میزت تطور الوضعیة النقدیة، فمستوى صافي الأصول الأجنبیة 2001عرفت سنة*** 

من  %83.44ل الأجنبیة ما نسبتھ غطت صافي الأصو 2004لنفس السنة، وفي سنة  M1تجاوز الكتلة النقدیة 
 .1995سنة  %33بعد أن كانت لا تمثل سوى  M2الكتلة النقدیة 

  ظاھرة نقدیة جدیدة أخرى میزت تطور الوضعیة النقدیة وھو تغطیة صافي 2012- 2005عرفت الفترة ،
لأصول الخارجیة كمحدد ، وھو ما یبین الأھمیة المتزایدة لدور اM2الأصول الأجنبیة بشكل كلي للكتلة النقدیة 

السیولات النقدیة وشبھ  2005ھیكلي للتوسع النقدي في الجزائر بعد أن تجاوزت ھذه الأصول منذ نھایة سنة 
 .النقدیة في الاقتصاد الوطني

لعملة الربط ینبغي أن یتوفر فیھ شرط أساسي ھو أن ) الملائم(إن الاختیار الجید : الاختیار الجید لعملة الربط -2
أو (لة التي ترید أن تقیم مجلس العملة یجب أن یكون لھا اندماج تجاري واقتصادي وأیضا مؤسساتي قوي مع دولة الدو

عملة الربط، ولو یتم إسقاط ذلك على الجزائر فإن المبادلات التجاریة للجزائر تقوم في المقام الأول مع دول ) منطقة
من  %50من الواردات الجزائریة و %55ذ الاستقلال بنسبة تقارب الاتحاد الأوروبي الذي یعتبر الشریك الأول لھا من

من الملحق، وذلك كون أن فرنسا ھي الممول الأول للجزائر منذ عقود من ) 02(صادراتھا، وذلك كما یبینھ الجدول 
بعد الولایات (اني بالإضافة إلى أن ایطالیا ھي الزبون الأول أوروبیا والث. الزمن تتبعھا في ذلك كل من ایطالیا واسبانیا

وبالرغم من ضعف الاستثمارات المباشرة . عالمیا للجزائر تتبعھا في ذلك كل من اسبانیا وفرنسا) المتحدة الأمریكیة
الأجنبیة المستقبلة من قبل الجزائر من الاتحاد الأوروبي والموجھة نحوه مقارنة بالاستثمارات المباشرة الأجنبیة للاتحاد 

العالم، غیر أن الاتحاد الأوروبي یبقى من بین أھم المستثمرین الاستراتیجیین في الجزائر من خلال الأوروبي نحو بقیة 
محاولة إقامة شراكة في جانب التصنیع خاصة في مجال المركبات، حیث تم الاتفاق مع فرنسا مؤخرا لإقامة شراكة 

و ما یبرز نیة دول الاتحاد الأوروبي في توطید لتصنیع المركبات الخفیفة ومع ألمانیا لتصنیع المركبات الثقیلة، وھ
العلاقات الاقتصادیة مع الجزائر، خاصة وأن بین الطرفین العدید من الاتفاقیات، وذلك في إطار انتھاج الجزائر خیار 

حیز  والتي دخلت 2002الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الذي تكرس بتوقیع لاتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 
، بغرض إقامة منطقة تبادل حر بین الجزائر والاتحاد الأوروبي التي تعتبر المحور 2005التنفیذ منذ الفاتح من سبتمبر 

الأساسي لھذه الاتفاقیة، والتي تسعى بدورھا إلى التحریر التدریجي لتجارة السلع والخدمات بین ضفتي البحر الأبیض 
ة الجمركیة، ومن ثم تسریع التنمیة الاقتصادیة وإقامة السلم والأمن في إطار احترام المتوسط، یتم فیھا إلغاء كلي للتعریف

وتعتبر ھذه الاتفاقیة امتدادا للاتفاقیات التي أبرمت قبل ھذا التاریخ، وقد كان الاتفاق الأول . حقوق الإنسان في الجنوب
كل ھذه الاتفاقیات كانت نتیجة . 1995ونة ، ثم مؤتمر برشل1976للتعاون بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة سنة 

  .العلاقة الوطیدة بین الطرفین وأیضا التقارب الجغرافي والتاریخ الطویل للتبادل التجاري بین الجزائر وأوروبا
إن الشرط الھیكلي الأول لإقامة مجلس العملة ھو وجوب وجود تنافسیة قویة وإنتاجیة  :تنافسیة الشركات -3

الوطنیة، حیث یعتبر تحسین التنافسیة المحلیة مھم جدا قبل مواجھة المنافسة الدولیة بعد تحریر وفتح مرتفعة للمؤسسات 
تسمح التنافسیة القویة بتحقیق فوائض في المیزان التجاري وتمویل العملات الأجنبیة سیسمح بخلق . الاقتصاد الوطني

  .العملة الوطنیة من أجل الدفع بالنمو
الجزائریة تبقى ضعیفة جدا على المستوى الدولي، حیث تعاني ھذه المؤسسات من ضعف إن تنافسیة الشركات  

الإنتاجیة ومن النوعیة الردیئة للمنتوجات وصعوبات على مستوى التكنولوجیا والابتكارات، بالإضافة إلى غیاب ضبط 
  .وفھم الأسواق ودراستھا بشكل دقیق وبعض الصعوبات التنظیمیة

سنة من التحول نحو اقتصاد السوق، فإن الھیكل الصناعي الجزائري یتم دائما السیطرة  فبعد أكثر من عشرین  
علیھ من طرف المؤسسات العمومیة ذات العجز، والعجوزات المحققة من طرف ھذه المؤسسات یتم تمویلھا وتطھیرھا 

ى كل ھذا لا یوجد ھناك تنافسیة في بالإضافة إل. من طرف البنوك العمومیة، وھو ما یمنع من إعادة ھیكلة النظام البنكي
  .الأسعار والأجور لھذه المؤسسات

ھذا الشرط یتجاوب والخاصیة المتعلقة بالانضباط المالي، والتي تتمثل في توازن  :مالیة عامة صافیة -4
ي ولا حیث یفرض مجلس العملة انضباط جبائي من خلال عدم تمویل الحكومة من طرف البنك المركز. المیزانیة العامة

فالحكومة تضطر إلى تمویل عجوزاتھا عن طریق رفع الضرائب على . یمكن لھذا المجلس أن یمول دیون الحكومة
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، وھو ما یحتم على الحكومة جعل سیاستھا الجبائیة مقیدة وذات )المدیونیة الخارجیة(أو الاقتراض من الخارج /الدخل و
  .وبالتالي فالحكومة تصبح مجبرة على إعطاء توازن لمیزانیتھا قبل تجنب مستوى مدیونیة غیر ملائم 10.انضباط كبیر

لقد عرفت الموازنة العامة في الجزائر منذ بدایة ھذا القرن فائض في رصید المیزانیة، وھذا بالرغم من أن  
ملیار سنة  7169.9إلى  2000ملیار دینار سنة  1178.9من ( في النفقات العمومیة  شھدت ارتفاعا قویا 2000سنوات 
مرات تقریبا خلال أزید بقلیل من عقد واحد من الزمن، إلا أن ذلك لم یمنع من تسجیل فائض مھم،  6تضاعف بـ ) 2012

 2012ملیار سنة  6411.3إلى  2000ملیار دینار سنة  1578.1وذلك نتیجة الارتفاع الموازي للإیرادات العامة من 
 2009بالرغم من الانخفاض الحاد لموارد الجبایة البترولیة سنة  وھذا. من الملحق) 03(وذلك كما یظھره الجدول 

، والتي أدت )صدمة خارجیة سلبیة: على الصادرات الجزائریة  2008نتیجة انعكاسات الأزمة المالیة العالمیة لسنة (
سنة  PIBمن  %0.6، ثم إلى PIBمن  %5.7ول من ھذا القرن إلى عجز في الموازنة بلغ ولأول مرة خلال العقد الأ

 %4.8وأخیرا عجز یقدر بـ) ملیار دینار كعجز 28( %0.2عجز إجمالي خفیف للخزینة بـ  2011، ثم عرف سنة 2010
  . 11)%27.2(وبالخصوص النفقات الجاریة ) %22.5(بسبب الارتفاع الكبیر للنفقات العامة  2012سنة 

إن تمویل العجز الموازني في الجزائر أصبح لا یعتمد لا على الإصدار النقدي من خلال تسبیقات البنك   
لخارجیة حیث حدث ھناك انخفاض شدید في المدیونیة ا(المركزي للخزینة العمومیة ولا على الاقتراض من الخارج 

بعد إتباع سیاسة الدفع المسبق لھذه المدیونیة من قبل السلطات نتیجة توفر فوائض كبیرة  2006للجزائر منذ سنة 
الذي من بین أھم مھامھ ھو تمویل عجز المیزانیة " صندوق ضبط الإیرادات"، وإنما من خلال خلق ما یسمى بـ )للسیولة
ر المحروقات والتي عرفت ارتفاعا كبیرا أدى إلى تحقیق مداخیل كبیرة ونظرا للتطورات الملاحظة في أسعا. العامة

بالعملة الأجنبیة، فقد لجأت الجزائر على غرار معظم الدول التي تعتمد على الجبایة البترولیة كأھم مورد لھا إلى خلق 
ذي یعد حساب من الحسابات الخاصة للخزینة، وبالضبط ضمن حسابات التخصیص الخاص، ، ال12وإنشاء ھذا الصندوق

دولار سعر  19(حیث یمول أساسا من الجبایة الناجمة عن الفرق بین سعر النفط المعتمد في إعداد المیزانیة العامة للدولة 
حیث . الفعلي في الأسواق العالمیةوالسعر ) 2007برمیل منذ /دولار 37ثم تم رفعھ إلى  2000مرجعي للبرمیل سنة 

یكمن الھدف الرئیسي للصندوق في تمویل عجز المیزانیة العامة للدولة الناتج عن انخفاض إیرادات الجبایة البترولیة 
  .للمحروقات لمستویات أقل من تقدیرات قانون المالیة، كما یستخدم أیضا لتخفیض الدین العمومي

أھم تعدیل تمثل في إضافة تسبیقات بنك الجزائر الموجھة للتسییر  2004 أدخل على الصندوق خلال سنة وقد  
من الملحق أن تغطیة الكتلة النقدیة بالقروض ) 01(النشط للمدیونیة الخارجیة، ولعل ھذا ما یفسر من خلال الجدول 

عمومیة ھي التي وھو أن الخزینة ال 2004قد عرفت ظاھرة جدیدة اعتبارا من نھایة ) للخزینة(الموجھة للحكومة 
أصبحت تشكل دائنا صافیا للنظام البنكي، بالنظر إلى أھمیة صندوق ضبط الإیرادات، وذلك بالرغم من لجوئھا في سنة 

ملیار دینار، تم استعمالھا للتسدید المسبق للدین المتأتي من  627.8إلى التسبیقات الاستثنائیة لبنك الجزائر بمبلغ  2006
ونتیجة لذلك تم تحویل جزء من الدین الخارجي المتأتي من إعادة الجدولة إلى دین داخلي على الخزینة  13.إعادة الجدولة

الدین العمومي الداخلي الذي زادت لصالح بنك الجزائر ودون الاقتطاع من صندوق الضبط، وھو ما یرفع من مبلغ 
تغذیتھ من جھة أخرى بواسطة عملیات إعادة شراء الدیون البنكیة غیر الناجعة، وھو ما یفسر تواصل ارتفاع مبالغ 

  .2012إلى  2004بالقیم السالبة منذ سنة ) للدولة(قروض الحكومة 
العملة یتعلق بمرونة سوق العمل،  إن الشرط الھیكلي الآخر الضروري لتبني مجلس :مرونة سوق العمل -5

ومن أجل أن یعمل ھذا المیكانیزم بشكل جید في ظل ھذا النوع من . والتي ترتبط بدورھا بمیكانیزم التعدیل التلقائي
الأجور (الأنظمة، وفي حالة الأزمات الداخلیة أو الخارجیة فإن التعدیل ینبغي أن یتم فقط عن طریق مرونة الأسعار 

  ). الذي ھو ثابت أصلا(، وبالتالي تصبح مرونة الأسعار ھي أداة الاستقرار ولیس معدل الصرف )ئدةومعدلات الفا
في الجزائر فإن درجة مرونة سوق العمل تبقى ضعیفة خاصة وأن الأجور لا تقبل النقصان نظرا لضغوطات 

باستثناء الزیادات ما بعد (الإنتاجیة  النقابات على الحكومة المستمر، كما أن الزیادة تكون ذات مرونة ضعیفة بسبب نقص
  ). التي كانت لأغراض سیاسیة واجتماعیة على حساب المصالح الاقتصادیة 2008

تعتبر درجة الانفتاح الاقتصادي عامل مھم في تحلیل تبني مجلس العملة، فكلما : درجة الانفتاح الاقتصادي -6
الدولة على تبنیھ، لأن الانفتاح القوي للاقتصاد یجعل من سیاسة  كانت درجة الانفتاح الاقتصادي مرتفعة، كلما شجع ذلك

  .الصرف المرنة غیر فعالة، وبالتالي یكون التوجھ نحو أنظمة الصرف الجامدة كمجلس العملة من أفضل الخیارات
 تعتبر مؤشرات الانفتاح الاقتصادي في الوقت الحاضر متعددة جدا، وھي تعمل كلھا على قیاس درجة انفتاح 

تجارة البلد المعني على العالم الخارجي، وبالتالي درجة تأثیرھا على السیاسة الاقتصادیة ككل، غیر أن معدل الانفتاح 
الأكثر استعمالا عادة في الأدبیات یعبر عنھ بأنھ النسبة بین متوسط الصادرات والواردات على الناتج المحلي الإجمالي، 

  14: ویكتب بالعلاقة التالیة
  1002/ 

PIB
MXTC  

  .الناتج المحلي الإجمالي:  PIB. الواردات:  M.  الصادرات:  X. یعبر عن معدل الانفتاح TC:  حیث
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من الملحق بصورة عامة إلى أن الاقتصاد الجزائري مفتوح على ) 04(یشیر مؤشر الانفتاح من خلال الجدول 
كون الصادرات والواردات إلى راجع أساسا وبصورة كبیرة  مستمر، وتفسیرهوھذا الانفتاح في تزاید العالم الخارجي 

، أن التزاید لكن ما ینبغي الإشارة إلیھ ****.تشكل نسبة متزایدة من الناتج المحلي الإجمالي الذي أصبح ھو أیضا متزاید
لى إفي الصادرات كانت نتیجة ارتفاع أسعار المحروقات التي تمثل القطاع الغالب على الصادرات الجزائریة، بالإضافة 

فارتفاع الكمیة كان ھدفھ ھو تغطیة الحاجیات المتزایدة . والأسعار) حجم الواردات(ارتفاع الواردات من حیث الكمیة 
ودعم النمو، أما ارتفاع الأسعار فكان نتیجة ارتفاع أسعار الواردات في الأسواق  للجزائر لتمویل مخططات الإنعاش

غیر أن ھذا الانفتاح لا یعني التنویع في الصادرات، وإنما ارتفاع القطاع الوحید المشكل للصادرات في صورة . الدولیة
  .المحروقات في الأسواق الدولیة، وھي نقطة مھمة ینبغي التنویھ إلیھا

لا ینبغي على البنك المركزي إعادة تمویل البنوك التجاریة دون مقابل للعملات  :مة وملاءة القطاع البنكيسلا -7
والنتیجة، أن النظام البنكي في ظل مجلس . الأجنبیة، أي أن صانعي السیاسة لا یستطیعون العمل كمقرض الملاذ الأخیر

وأكثر ) مخوصصة وذات مردودیة(البنوك أن تكون صافیة العملة یتم تعرضھ لھجومات بنكیة، لھذا السبب یجب على 
ونظام ) محفظة متنوعة مع مستوى رصید مرتفع مع نسبة ضعیفة من القروض غیر المنتجة(حذر في توزیع القروض 

مشاركة كبیرة للبنوك الأجنبیة في رأس مال النظام البنكي من خلال تحفیز وتشجیع البنوك الأم ( بنكي ذات صبغة دولیة 
   15).ن تدشین فروع في الدولة التي تتبنى مجلس العملةم

إن النظام البنكي في الجزائر ھو المسیطر على النظام المالي ككل، والذي تسیطر علیھ البنوك العمومیة، حیث  
مومیة بما فیھا صندوق الادخار، بنوك ع 6بنك ومؤسسة مالیة مقسمة إلى  29من  2012یتشكل ھذا النظام بدایة سنة 

بنك خاص برأس مال أجنبي، وفیھ بنك واحد ذات رأسمال مختلط وثلاث مؤسسات مالیة منھا مؤسستان عمومیتان  14
بالإضافة إلى تعاونیة واحدة للضمان الفلاحي معتمدة لتنفیذ . من بینھا شركتان خاصتان  Leasingوخمس شركات

   16.نظام المؤسسة المالیة 2009ھایة عملیات البنك والتي أخذت مع ن
إن الخاصیة الأساسیة للنظام البنكي الجزائري ھو السیطرة والاحتكار شبھ الكلي للبنوك العمومیة من خلال   

، عرفت شبكة البنوك العمومیة 2012ایة دیسمبر ففي نھ. الموزعة على كافة التراب الوطني) الوكالات (شبكة الفروع 
. 2011على الترتیب نھایة سنة  343و 1083فرع للبنوك الخاصة والمؤسسات المالیة مقابل  301فرع مقابل  1091

من  %86.5تحسن في میزانیات البنوك، وتبقى البنوك العمومیة ھي المسیطرة على أعلى نسبة بـ 2012كما سجلت سنة 
  2011.17سنة  %88مقابل  مجموع الأصول

مقابل  2012من مجموع أصول القطاع نھایة  %25.6و  %28.4كما یمثل البنك العمومي الأول والثاني على  -
 .2011على الترتیب نھایة  %21.5و 33.9%

 %5.9ولى على ، حیث تمثل البنوك الثلاث الأ%13.5فیما یتعلق بالبنوك الخاصة، فإن حصتھا لا تمثل سوى  -
 %5.4مقابل  2012من مجموع أصول البنوك الخاصة نھایة  %43.6فقط من مجموع أصول البنوك و

 .على الترتیب 2011نھایة سنة  %45.6و
، 2011نھایة  %62.6مقابل  %61.7بلغ  PIB)/بنوك مؤسسات مالیة(إن معدل الأصول الخاصة للقطاع البنكي 

ات بالسعر الجاري كان أكثر ارتفاعا من أصول القطاع البنكي، كما أن معدل لقطاع المحروق PIBحیث أن ارتفاع 
، كما 2011نھایة  %63.5مقابل  2012نھایة  % 62.1خارج المحروقات بلغ  PIB/ الودائع خارج قطاع المحروقات 

عاد شراؤھا من قبل أن القروض الموجھة للاقتصاد من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، بما فیھا القروض المتعثرة الم
   18.خارج المحروقات PIBمن  %46.5الخزینة العمومیة عن طریق إصدار الأصول تمثل 

لوصول إلى المستوى المأمول، لھذه المؤشرات تظھر أن مستوى الوساطة البنكیة تبقى ضعیفة وغیر كافیة 
ا الضعف یتضمن خاصة مصلحة الخدمات البنكیة وھذ. خاصة لو یتم مقارنتھا مع دول البحر الأبیض المتوسط المجاورة

لقطاع العائلات وأیضا توزیع القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وھذا على الرغم من أن القطاع البنكي أصبح 
) حیث كان یعاني من مشكلة نقص السیولة 1990عكس سنوات ( یعاني بدایة من القرن الحالي من مشكلة فائض السیولة 

رادات الكبیرة العائدة من قطاع المحروقات، وھو ما دفع بنك الجزائر من خلق أدوات حدیثة لمراقبة السیاسة نتیجة للإی
 3أیام و 7أداة استرجاع السیولة لفترة استحقاق :  النقدیة لعل أھم ھذه الأدوات التي تعمل على امتصاص فائض السیولة

  ).لة دائمةتسھی( أشھر، بالإضافة إلى الودیعة المغلة للفائدة 
ھذا بالإضافة إلى فشل وإفلاس . كما أن المقترض الأساسي من البنوك العمومیة في الجزائر ھو القطاع العمومي

، وھذه الوضعیة راجعة )BCIAبنك الخلیفة والبنك ( تجارب بعض البنوك الخاصة التي ساد الاعتقاد أنھا كانت ناجحة 
قدرة المؤسسات العمومیة من إرجاع دیونھا وتسدیدھا وبالتالي تعرض البنوك أساسا إلى التسییر السیئ للبنوك وإلى عدم 

رغم ھذا فإن النظام البنكي یظھر مستقر نتیجة الدعم غیر المشروط والكلي . إلى نسبة كبیرة من القروض المتعثرة
ري ھو الضعف الكبیر فیما أما الخاصیة الأخیرة للنظام البنكي الجزائ. للسلطات العمومیة للبنوك والمؤسسات العمومیة

یتعلق بالمشاركة الأجنبیة في رأس مال البنوك التجاریة وعدم ارتباطھ واندماجھ في العولمة المالیة، وھو ما یفسر عدم 
  .2008تأثره إطلاقا بالأزمة المالیة العالمیة لسنة 
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للخروج من مجلس العملة  یتمثل الشرط الأخیر في وضع إستراتیجیة: إستراتیجیة الخروج من مجلس العملة -8
، وذلك قبل حتى إقامة ھذا النظام، وھي إستراتیجیة محددة تحت شروط صارمة ومعروفة "طبیعیة وعادیة"بطریقة 

مسبقا لمجموع الأعوان الاقتصادیین والتي تسمح للسلطات العمومیة من التصرف بشكل فعال وفي الوقت المناسب دون 
  19.أثر المفاجأة

ھو العودة إلى  -بافتراض تبنیھ من طرف الجزائر–لعل الإستراتیجیة الأنسب عند انھیار نظام مجلس العملة  
، وھذا لما یتوفر علیھ الاقتصاد الجزائري من )خاصة الأورو والدولار(نظام ربط بسلة من العملات ذاتیة الترجیح 

وھو ما یجعل من سیاسة الصرف ھذه تأخذ بعین الاعتبار نمط العلاقة بین  ،قتراحمحددات ھیكلیة ملائمة لتطبیق ھذا الا
الاقتصاد الجزائري وشركائھ التجاریین وتكون كسیاسة فعالة في حمایة الاقتصاد المحلي من الآثار السلبیة لتقلبات 

دف الأساسي من نظام الربط بسلة وعلیھ، فإن الھ. أسعار صرف الدینار مقابل العملات الأجنبیة على الاقتصاد المحلي
  : عملات ذاتیة الترجیح ھو تحقیق الاستقرار الخارجي من خلال

 ؛ الحفاظ على معدل الصرف الحقیقي في مواجھة الشركاء التجاریین -
 ؛ تجنب أي انحراف لسعر الصرف وبالتالي تجنب تقییم العملة بأقل من قیمتھا أو بأعلى من قیمتھا -
لاستقرار النسبي لمعدل صرف العملة، إذ أن ارتفاع قیمة عملة معینة داخل السلة یعني المحافظة على ا -

  .انخفاض العملات الأخرى بالنسبة لتلك العملة أو العكس

IV. من خلال الدراسة تم استخلاص النتائج التالیة :النتائج:  
كشبھ مورد  2012-2001عوام لقد برزت مجامیع صافي الأصول الخارجیة في تطویر الوضعیة النقدیة للأ -1

وحید لإصدار النقود من طرف النظام البنكي، مما یؤكد بصورة حسنة أن الاحتیاطات الرسمیة للصرف قد أصبحت 
المقابل الرئیسي لمجامیع الكتلة النقدیة في الاقتصاد الوطني، ومدى أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه الاحتیاطات في عملیة 

باحتیاطات الصرف الأجنبیة في  %100وعلیھ، یمكن اعتبار شرط تغطیة القاعدة النقدیة بـ. رإنشاء النقود في الجزائ
  .محققالجزائر 
باعتبار الاتحاد الأوروبي ھو الشریك التجاري والاقتصادي والمؤسساتي الأول للجزائر، فإن ذلك یدفع  -2

الذي یطرح نفسھ كخیار أفضل لعملة  ى الأوروعلبالسلطات العمومیة للدولة أن تبني قرارھا عند تبني مجلس العملة 
الربط، خاصة وأن ھذه العملة بدأ یبرز وجودھا على الساحة الدولیة كعملة ثابتة وقویة ومنافسة للدولار الأمریكي من 

لكن في نفس الوقت یجب الاعتماد على خطة بدیلة لعملة . خلال الاستثمار في مصداقیتھا وسمعتھا على المستوى العالمي
الربط في حالة ما عرف الأورو اضطرابات حادة غیر متوقعة، كالأزمات البنكیة والقروض السیادیة التي عصفت خلال 

ولعل أفضل عملة بدیلة ھي الدولار الأمریكي لما لھا من مكانة مرموقة وزعامة نقدیة . السنوات الأخیرة بھذه المنطقة
جزائریة مع الولایات المتحدة الأمریكیة لیست في المرتبة الأولى، إلا على المستوى العالمي حتى وإن كانت المبادلات ال

  .أن الصادرات الجزائریة تعتمد على المحروقات وھذه المادة تتم مبادلة معظمھا في الأسواق العالمیة بالدولار الأمریكي
شة كبیرة في الإنتاجیة لا تعاني المؤسسات الجزائریة من ضعف التنافسیة السعریة فقط، وإنما تعاني من ھشا -3

  .لإقامة نظام مجلس العملة في الجزائر غیر محقق الشرطوكذا النوعیة وھو ما یجعل من ھذا 
على العموم، فإنھ بفضل صندوق ضبط الإیرادات الذي یعمل في كل مرة على القیام بتوازن المیزانیة العامة  -4

التوازن الموازني رغم التوسع  تتوفر على شرطأن الجزائر  ، فإنھ یمكن الحكم على)دون الاعتماد على بنك الجزائر(
  .المستمر في النفقات العمومیة

یعتبر سوق العمل في الجزائر غیر مرن ولا یعتمد في توازنھ على مرونة الأجور والأسعار وھو ما یجعل من  -5
  .غیر محققھذا الشرط 

اقتصادیا نظرا  غیر محققنھ محقق إحصائیا ولكنھ یمكن الحكم على شرط  الانفتاح الاقتصادي في الجزائر أ -6
لعدم تنوع الاقتصاد الجزائري واعتماده المتزاید على الصادرات في قطاع المحروقات والتزاید المستمر للواردات 

الوھم (مفضلین السوق الأجنبیة عن المحلیة لضعف مستوى تنافسیة المؤسسات الوطنیة على المستوى الدولي 
  ).الإحصائي
في الجزائر، حیث یعتبر ھذا  غیر محققإن شرط توفر قطاع بنكي قوي وفعال من أجل تبني مجلس العملة  -7

  .القطاع ھش ویعتمد بشكل كبیر على القطاع العمومي

V.  الخلاصة:  
إن ما یمكن استخلاصھ من خلال ھذه الدراسة أنھ ومن أجل تبني نظام مجلس العملة یجب على البلد المعني أن 

وھذه الشروط تنقسم إلى . میع الشروط التي یحتاجھا ھذا النظام من أجل السیر الحسن لھ وعدم الوقوع في أزماتیحقق ج
الجزائر أن خصائص اقتصادھا تتوفر على الشروط  فيشروط مؤسساتیة وأخرى ھیكلیة، وما یمكن الحكم علیھ 

لحكم على أن الجزائر لا یمكن لھا في الوقت الراھن المؤسساتیة فقط مع عدم توفر معظم الشروط الھیكلیة وھو ما یدفع ل
أن تتبنى نظام مجلس العملة نظرا لصعوبة تطبیق وتحقیق جمیع شروط ھذا النظام وھو ما یؤكد في النھایة صحة 

  .الفرضیة المدروسة
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   : ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -
  

  )ملیار دینار: (الوحدة 2012-1999ئر خلال تطور الكتلة النقدیة ومقابلاتھا في الجزا): 01(الجدول 
الكتلة   السنوات

الكتلة النقدیة   أشباه النقود  M1النقدیة 
M2  

قروض 
  للحكومة

قروض 
  للاقتصاد

الأصول 
  الداخلیة

صافي الأصول 
  الخارجیة

1999  905.2  884.2  1789.4  847.9  1150.7  1998.6  169.6  
2000  1048.2  974.3  2022.5  677.5  993.7  1671.2  775.9  
2001  1238.5  1235.0  2473.5  569.7  1078.4  1648.2  1310.7  
2002  1416.3  1485.2  2901.5  578.6  1266.8  1845.4  1755.7  
2003  1630.4  1724.0  3354.4  423.4  1380.2  1803.6  2342.6  
2004  2160.5  1577.5  3738.0  -20.6  1535.0  1514.4  3119.2  
2005  2422.7  1724.2  4146.9  -933.2  1779.8  846.6  4179.7  
2006  3167.6  1766.1  4933.7  -1304.1  1905.4  601.3  5515.0  
2007  4233.6  1761.0  5994.6  -2193.1  2205.2  12.1  7415.5  
2008  4964.9  1991.0  6955.9  -3627.3  2615.5  -1011.8  10246.9  
2009  4944.2  2228.9  7173.1  -3488.9  3086.5  -402.4  10886.0  
2010  5638.5  2524.3  8162.8  -3510.9  3268.1  -242.8  11997.0  
2011  7141.7  2787.5  9929.2  -3406.6  3726.5  319.9  13922.4  
2012  7681.8  3331.5  11013.3  -3343.4  4298.4  955  14939.9  

 Source: - Rapport annuel de la Banque d'Algérie, Juillet 2013, p 131. 
- Rapport annuel de la Banque d'Algérie, Mai 2012, p 123. 
- Rapport annuel de la Banque d'Algérie, Juin 2007, p 130.  
- Bulletin statistique de la Banque d'Algérie, séries rétrospectives, juin 2006, pp 48-49. 

  
   .2012-2000تحاد الأوروبي للفترة نسب التبادل التجاري بین الجزائر والا): 02(الجدول 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  52.27  52.10  51.15  52.86  53.15  52.21  54.66  55.28  55.15  58.77  56.05  59.38  57.3  الواردات

  55.38  50.77  49.09  51.3  52.01  44.6  52.64  55.63  54.22  58.92  64.27  64.54  62.6  الصادرات
  54.09  51.25  49.94  52.02  52.39  47  53.21  55.53  54.56  58.84  61.07  62.76  61.04  التبادل التجاري

  :، عن الموقع"وزارة المالیة"المدیریة العامة للجمارك تم إعداد الجدول بالاعتماد على معطیات : المصدر
http://www.douane.gov.dz/Rapports periodiques.html   

  
  )ملیار دینار جزائري(  2012-2000جزائر خلال إیرادات ونفقات المیزانیة العامة لل): 03(الجدول 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  الإیرادات العامة

  :منھا
التدفق السنوي 
  لص ض ا الخام

1578.1  
  

433.2  

1505.5  
  

115.8  

1603.2  
  

26.5  

1974.4  
  

448.5  

2229.7  
  

623.5  

3082.6  
  

1368.8  

3639.8  
  

1798  

3687.8  
  

1738.8  

5190.5  
  

2288.2  

3676.0  
  

400.7  

4392.9  
  

131803  

5703.4  
  

2300.3  

6411.3  
  

2535.0  

  7169.9  5731.4  4466.9  4246.3  4191.0  3108.5  2493.0  2052.0  1891.8  1690.2  1550.6  1321.0  1178.1  النفقات العامة
  758.6-  28-  74-  570.3-  999.5  579.3  1186.8  1030.6  337.9  284.2  52.6  184.5  400  رصید المیزانیة

PIB  4123.5  4227.1  4522.7  5252.3  9149.1  7561.9  8514.8  9362.7  11069  10017.5  12049.5  14481  15843  
Source :  Office National des Statistiques, Commissariat Générale de la planification et de la prospective. 
Disponible sur site : www.ONS.dz ( Direction Générale du trésor). 

  
  )بالملیار دینار جزائري( 2012-2000بالأسعار الجاریة ودرجة انفتاح الاقتصاد خلال الفترة  PIBتطور ): 4(ول الجد

  )%(درجة الانفتاح   واردات السلع والخدمات  صادرات السلع والخدمات  PIB  السنـة
2000  4123.5  1734.7  857.22  31.42  
2001  4227.1  1550.9  930.67  29.35  
2002  4522.7  1605.8  1159.17  30.56  
2003  5252.3  2008.9  1254.04  31.06  
2004  9149.1  2462.9  1577.1  22.07  
2005  7561.9  3569.6  1820.4  35.64  
2006  8514.8  4149.7  1863.5  35.31  
2007  9362.7  4402.2  2326  35.93  
2008  11069  5298  3170.7  38.25  
2009  10017.5  3524.4  3583.7  35.47  
2010  12049.5  4610.1  3748.6  34.68  
2011  14481  5630.6  4114.7  33.64  
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2012  15843  5572.8  3907  29.91  
Source : Office national des statistiques, Commissariat Général de la planification et 
de la prospective. Disponible sur site: www.ons.dz  

  
 .العملة والبنك المركزي لمجلس Tحسابات ): 01(الشكل 

  
  مجلس العملة الأورثوذكسي

  أصول                                                  خصوم
 نقدا  -الصرف السائلة                          احتیاطاتأصول  -

 )اریةالتج البنوكودائع (                                                                  
  صافي القیمة                                                                   

  البنك المركزي
  أصول                                                  خصوم

 نقدا -احتیاطات الصرف السائلة                          أصول -
 )ودائع البنوك التجاریة(                                                   أصول محلیة -
  صافي القیمة)                                             قروض للحكومة( -

  
Source : Williamson (1995), p3. 

  

  :الإحالات والمراجع 
                                                                             

. لعل أبرزھم ستانلي فیشر. 
 The BBC  » بـ ) Dornbusch &  Park )1999ھ بتأیید النظام الذي كان یلقبھ بارك ودورنبیش وھو المعروف عن .** 

rules » حیث ،BBC تعني :Basket, Band,Crawl )وھي تدل على الأنظمة الوسیطة) السلة، النطاق والزحف. 
1. Williamson, J « What Role For Currency Boards? », The institute  for international Economics. 
Washington: institute for international Economics, 1995, p2.  
2. Oliver GRIMM, « Monetary and fiscal policies in currency board systems and monetary unions», 
Aus Stuttgart-Bad cannstatt, Heidelberg, 2007, p07. 

، مجلة التمویل )جھد جاد في شمال إفریقیا لجعل العملات قابلة للتحویل( جورجیو  صالح نصولي، بیتر كورنیلیوس، أندریاس. 3
 .4، ص 1996، دیسمبر 04، العدد 29والتنمیة لصندوق النقد الدولي، المجلد 

4 . Jean- Baptiste Desquilbert, Nikolay Nenovsky, « Confiance et ajustement dans les régimes 
d’étalon-or et de caisse d’émission », CAIRN, 2005/02-n130, P6. Article disponible en ligne à 
l'adresse: 
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2005-2-page-77.htm 
5 . Sharif Saleh, « Currency Board Arrangements : Analysis and perspective», Department of 
Economics, Carleton University, Ottawa, Ontario, 2004, p18. 
6. Nabil JEDLANE, « Des caisses d’émission au Maghreb ? », LEO « Laboratoire d’Economie 
d’Orléans », Université d’Orléans, France, 2005, p09. 
7 . Sharif Saleh, op cit, p11. 

تم انتخاب قانون  1991ول أفریل ، وفي أ1990سنة  %2314و 1989سنة  %3079عرفت الأرجنتین معدلات قیاسیة للتضخم .8
 BCRAتخلت الجمھوریة الأرجنتینیة عن البنك المركزي . قابلیة التحویل، وھو ما سجل دخول الأرجنتین نظام مجلس العملة

للدولار الواحد  Australesأوسترال  10.000التقلیدي لكي یصبح مجرد مجلس عملة بسیط، وقد تم ضبط معدل صرف ثابت بـ 
 -85ھي عملة الأرجنتین بین  BCRA )Australیل القاعدة النقدیة الموجودة مع الاحتیاطات المتاحة في خصوم من اجل تعد

وللمزید من المعلومات حول مجلس العملة بالأرجنتین ارجع ). بالبیزو Australتم تحویل  1992جانفي  01، وبدایة من 1992
  :إلى

Emilie Laffiteau, Jean Marc Montaud, « Currency Board et ajustements macroéconomiques : les 
leçons de l’expérience argentine », Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2005-11. Disponible sur : 
econpapers.repec.org/paper/monceddtr/120.htm.  
9. Rapport annuel de la Banque d’Algérie sur «Rapport 2012, Evolution économique et monétaire 
en Algérie », juillet 2013, p53. 
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10. Oliver GRIMM, 2007, op cit, pp 10-11. 
11. Rapport annuel de la Banque d’Algérie 2012, op cit, p 67. 

، لكن 2000جوان  27المالیة التكمیلي الصادر في  بموجب قانون، وذلك  "صندوق ضبط الموارد"كان عند نشأتھ یسمى بـ . 12
 22-03من القانون رقم  66ارجع إلى المادة ". صندوق ضبط الإیرادات"أصبح یطلق علیھ  2004بصدور قانون المالیة لسنة 

 .28، ص83، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر  28مؤرخ في 
 .159، ص 2007، أكتوبر "2006التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر لسنة "ریر السنوي لبنك الجزائر حول التق. 13

14. Jean LONGATTE, Pascal VANHOVE, « Economie générale », Dunod, Paris, 2001, p 359.  
وتكون  %30لدیھا ھذا المعدل ھو على عكس ما یحدث في الدول الصناعیة المتقدمة، حیث لا تتجاوز عادة درجة الانفتاح . ****
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 .المكونات الاقتصادیة لصادرات وواردات وكذلك الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول تنمو في تناسق وتوافق
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19. Nabil JEDLANE, op cit, pp 12-13. 


